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دين  يحل محل الدائن في جميع مأنإذا وفي الكفيل الدين، آان له        : 671المادة   ن إذا  . ا له من حقوق تجاه الم ولك

  . يستوفي الدائن آل حقه من المدينأنلم يوف الا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه الا بعد 

  

دين      : 672المادة   ر           أنيكون للكفيل الذي وفي ال ه أو بغي دت بعلم د عق ة ق ت الكفال واء آان دين س ى الم ع عل  يرج

  .همعل

ر       ه  أويرجع بأصل الدين والمصروفات غي ا  ن ت         فيم ن وق ه م ذي دفع ل الا بال ع الكفي صروفات لا يرج ص الم يخ

  . التي اتخذت ضدهبالاجراءات الأصليإخبار المدين 

  

ا             : 673المادة   منهم جميع ذي ض ل ال ى أي   أنإذا تعدد المدينون في دين واحد وآانوا متضامنين فللكفي ع عل  يرج

  .منهم بجميع ما وفاه من الدين

 الكتاب الثالث
  العينية الاصليةالحقوق

  
  

 الباب الأول
  حق الملكية

  
  

 الفصل الأول
 حق الملكية بوجه عام

  
  

  القسم الأول
  نطاقه ووسائل حمايته

  
  

ادة   ي  : 674الم صرف ف ع والت ق المتمت ي ح ة ه ياء الملكي شرط  الأش وانين أن ب ه الق تعمالا تحرم ستعمل اس  لا ي

  .نظمةلأوا
  

ه دون            يملك آل ما يع    الشيء مالك   : 675المادة   صله عن ن ف ث لا يمك ة بحي ره الجوهري ن عناص سد أو  أند م  يف

 .يتلف أو يتغير

 . ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقاالأرضوتشمل ملكية 

  . منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتهاالأرض تكون ملكية سطح أنويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق 
  

  . الحق في آل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلكالشيء لمالك : 676المادة 
  

انون   الأحوال لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته الا في          : 677المادة   ي الق ا ف ر  .  والشروط المنصوص عليه غي

وق العي         أن زع الحق ضها، أو ن ة أو بع ة العقاري ع الملكي زع جمي ل       للإدارة الحق في ن ة مقاب ة العام ة للمنفع ة العقاري ني

 .تعويض منصف وعادل

ب    أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا       أنوإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب         ويض يج غ التع  أن تحديد مبل

  .ملاك المنتزعةلألا يشكل بأي حال مانعا لحيازة ا
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ى             : 678المادة   انوني عل نص ق أميم الا ب م الت دار حك ة      أن لا يجوز إص ة والكيفي ل الملكي راءات نق شروط وإج  ال

  .التي يتم بها التعويض يحددها القانون

  

ق   الأموال يتم الحصول على     )معدلة( : 679المادة   ائي وف  والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رض

 .الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون

وال تعجالية وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على       نه يمكن في الحالات الاستثنائية والاس     ألا  إ  الأم

 .والخدمات عن طريق الاستيلاء

  )1(.ولا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن
  

 .يتم الاستيلاء بصفة فردية أو جماعية ويكون آتابيا) معدلة( : 680المادة 

لط          الأمريوقع   ل س والي أو آ رف ال ى               من ط صول عل صد الح تيلاء بق ان الاس ه إذا آ ح في ا ويوض ة قانون ة مؤهل

وال فة و   الأم ة وص ين طبيع دمات، ويب ويض و      / أو الخ ع التع رق دف غ وط ضاء مبل د الاقت ة وعن دة الخدم أو /أو م

  )2(.الأجر
  

 .ينفذ الاستيلاء مباشرة أو من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي) معدلة( : 681المادة 

ي       ويمكن في الح   الات التي تقتضي ذلك، تنفيذه بالقوة بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية الت

  )3 (.أقرها التشريع المعمول به
  

  

  

  

  

  

  

  

  
____________  

  
  ) 750.ص  18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  :  آما يلي1975تمبر  سب26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
شروط المنصوص        إجوزالحصول على الأموال والخدمات الضرورية لضمان حاجات البلاد        ي الات وال ا للح ق الاستيلاء وفق ن طري ما باتفاق رضائي أو ع

  .نه لا يجوز الاستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكنأغير . عليها في القانون
  
  )750. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بالقانون رقم عدلت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ع     تتم اجراءات الاستيلاء آتابة وبطريقة فردية أو جماعية ويبين الأمر الذي يوقعه الوالي طبيعة وآمية الأشياء   غ وطرق دف المستولى عليها، وآذلك مبل

ا يج    ة، أو الاستعمال، أو الخدمات         التعويض آم صد الملكي ق بالاستيلاء بق ك يتعل ان ذل ر إذا آ ذ       أ.ب أن يوضح الأم تم مباشرة أو ينف د ي ا الاستيلاء فق م
  .بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

  
  )751. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88 بالقانون رقم عدلت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26في  المؤرخ 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ستحدد بمرسوم لاحق نه قد يحدد من طرف القاضي في حالة خلاف وفقا لشروطأطراف على لأيحدد مبلغ تعويض الاستيلاء باتفاق ا
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تيلاء                 )جديدة( : 1 مكرر   681المادة   ذا الاس ون ه تيلاء، يك ن الاس ستفيد م رف الم ن ط ازة م ود حي ة وج  في حال

 .مسبوقا بجرد

  )1(.س الطريقة يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد إعداد جردوبنف

  

 .طرافلأ يحدد تعويض الاستيلاء باتفاق بين ا)جديدة( : 2 مكرر 681المادة 

تيلاء دون           رض الاس روف وغ اة ظ ع مراع ضاء م ق الق ن طري  أنوفي حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض ع

 .يتضرر المستفيد

  )2(.لتعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمةآما يمكن منح ا
  

ام     )جديدة( : 3 مكرر 681المادة   ا وأحك ددة قانون يعد تعسفيا آل استيلاء تم خارج نطاق الحالات والشروط المح

ات          أن وما يليها أعلاه، ويمكن      679المادة   ى العقوب ادة عل ه، زي ب علي رى  يترت ي ال   الأخ ا ف صوص عليه شريع   المن ت

 .المعمول به دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء

  )3(.يتعلق هذا التعويض بإصلاح الضرر المتسبب ومكافأة العمل والرأسمال وآذا بتعويض آل نقص في الربح

  

  لقسم الثانيا

  مواللأتقسيم الأشياء وا
  

 .ن محلا للحقوق المالية يكوأن آل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح : 682لمادة ا

د         لأوا ستطيع أح ي لا ي ي الت ا ه ل بطبيعته ن التعام رج ع ي تخ ياء الت ا و  أنش ستأثر بحيازته م   أ ي ة بحك ا الخارج م

  . تكون محلا للحقوق الماليةأنالقانون فهي التي يجيز القانون 
  

ا          : 683المادة   و عق ف فه ه دون تل ه من ن       آل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقل ك م دا ذل ا ع ل م ر، وآ

 .شيء فهو منقول

ارا                        أنغير   ر عق تغلاله يعتب ار أو اس ذا العق ة ه ى خدم دا عل ه، رص ار يملك ي عق احبه ف ضعه ص  المنقول الذي ي

  .بالتخصيص

  

ق               : 684المادة   وى تتعل  يعتبر مالا عقاريا آل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وآذلك آل دع

  .اربحق عيني على عق

  

  
____________  

  
   )751. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )751. ص18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )751.ص 18ر.ج.(1988 مايو 3 المؤرخ في 14-88أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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ادة  ياء : 685الم تهلاكالأش ة للاس تهلاآها أو    القابل ي اس ه، ف دت ل ا أع سب م تعمالها بح صر اس ي ينح ي الت  ه

 .انفاقها

  .ويعتبر قابلا للاستهلاك آل شيء يكون جزءا من المحل التجاري وهو معد للبيع

  

اس           الأشياء : 686المادة    المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الن

  .المقياس أو الكيل، أو الوزنبالعدد، أو 

  

  . تنظـم قـوانين خاصة الحقـوق التي تـرد على أشيـاء غيـر مادية: 687المادة 

  

صلحة        : 688المادة   انوني لم ص ق ضى ن ل أو بمقت  تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفع

ابع   ا ط ة له ة أو لهيئ سة عمومي ة، أو لادارة، أو لمؤس ا أو  دارإعام سيرة ذاتي دة م تراآية، أو لوح سة اش ي، أو لمؤس

  .لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية

  

صص   أن لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غير         : 689المادة   ي تخ  القوانين الت

ادة        الأموالهذه   ي الم ا ف شار إليه سات الم دى المؤس روط   688 لاح دد ش دم      داإ، تح روط ع ضاء ش د الاقت ا، وعن راته

 .التصرف فيها

  القسم الثالث

  القيود التي تلحق حق الملكية

  

 يراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة          أنيجب على المالك     : 690لمادة  ا

  .الآتية الأحكاموعليه أيضا مراعاة . بالمصلحة العامة، أو المصلحة الخاصة

  

 . يجب على المالك الا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار: 691المادة 

ه      أ يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غير          أنوليس للجار    وز ل ه يج ب  أنن ضار إذا    إ يطل ذه الم ة ه زال

ل منه                أنتجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي       ع آ ارات وموق ة العق رف، وطبيع ك الع ي ذل ي ف ى    يراع سبة إل ا بالن

  . والغرض الذي خصصت لهالآخرين

  

  .وتعتبر جميع موارد المياه ملكا للجماعة الوطنية . ملك لمن يخدمهاالأرض : 692المادة 

ع،                    ث والتوزي ة بالبح صوص المتعلق ة والن الثورة الزراعي تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بالنصوص الخاصة ب

  .واستعمال، واستغلال المياه
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ادة  ك   : 693 الم وز لمال ر        الأرض يج ا مم ان له ام أو آ الطريق الع صلها ب ر ي ا أي مم يس له ي ل صورة الت  المح

ى ا   أنولكنه غير آاف للمرور،      ع       لأ يطلب حق المرور عل ب م ويض يتناس ل تع اورة مقاب لاك المج رار م ي  الاض  الت

  . تحدث من جراء ذلكأنيمكن 

  

ن       يعتبر الممر على الطريق العام غير      : 694المادة   رة لا يمك شاق آبي ف م  آاف، أو غير ممكن إذا آان ذلك يكل

 .تسويتها ببذل أعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار

 عارضة يمكن إزالتها بنفقات قليلة، أو إذا وجد الممر على وجه الاضرارويعتبر الممر عكس ذلك آافيا إذا آانت    

  .الاباحة ما دام لم يمنع استعماله

  

 يطلب حق المرور أنالعام   المحصورة أو التي لها ممر آاف على الطريق  الأرض يجوز لمالك     لا : 695المادة  

 .رادته هوإعلى أرض الغير إذا آان الحصر ناتجا عن 

اق و إ يطالب بحق المرور إذا آان يتمتع     أنوليس له    ه      إما بحق المرور على وجه الاتف ى وج رور عل ق الم ا بح م

  .ي لم ينقض بعد، وحق الاباحة لم يزلالاباحة ما دام المرور الاتفاق

  

ة           أن يجب : 696المادة   ام ملائم ق الع ار والطري ين العق سافة ب ا الم ون فيه ي تك ة الت  يؤخذ حق المرور من الجه

  .قل ضرر بالملاك المجاورينأوالتي تحقق 

  

ة، أو ق          الأرض إذا آانت    : 697المادة   ع أو مبادل سبب بي ار، ب ة عق ن تجزئ ن أي   المحصورة ناتجة ع سمة، أو م

  .راضي التي تشملها تلك المعاملاتلأمعاملة أخرى فلا يطلب حق المرور الا على ا
 

شرة           نإ : 698المادة   سة ع ادم خم ددان بتق صر تح سبب الح رور ب ق الم  القاعدة والكيفية التي يتم بهما ارتفاق ح

ن  سنة فإذا اآتملت هذه المدة فلا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير ق      ) 15( اعدة الارتفاق، ولا تحويلها أو نقلها م

  .ذن من صاحب العقار المحصورإطرف صاحب العقار المرتفق به دون 

  

ة    ) 15( حيازة الممر الذي يستعمله صاحب العقار المحصور لمدة خمسة عشرة           أن : 699المادة   د بمثاب نة، يع س

 آان ارتفاق المرور قد تقرر بالحيازة لصالح العقار نشئ من أجله وإذاأسند ملكية للارتفاق ويصبح تابعا للعقار الذي      

  .فيه عارضا آان، أو نهائيا الأصلي لا يزول بتوقف الحصر الذي آان السبب فإنهالمحصور 

  

ادة  ه  : 700الم ق ب ار المرتف ك العق وز لمال احب   أن لا يج صل ص ى ح كت حت ويض إذا س ب التع  الأرض يطل

  . سنة)15 (لمرور بالتقادم لمدة خمسة عشرةالمحصورة بالاستعمال والحيازة على حق ا

  

ضا،              : 701المادة   ه تعوي ق ب ار المرتف احب العق ه  إذا استحق ص ن   فإن غ      أن يمك ى مبل ويض عل ك التع وي ذل  يحت

  .مالي يسدد دفعة واحدة أو على أقساط متساوية تتناسب مع الضرر الناجم من استعمال الممر
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ازة   ارتفاق المرور في حالة   نإ : 702المادة   العقار المحصور، ولو آان غير متواصل، تترتب عليه دعوى الحي

  .حتى ولو يتم لصاحب العقار المحصور التقادم من حيث القاعدة وآيفية الارتفاق

  

دود       أن لكل مالك    : 703المادة   شترآة       لأ يجبر جاره على وضع ح د م ات التحدي ون نفق قة، وتك ا المتلاص ملاآهم

  .بينهما

  

ه و      أنك الحائط المشترك     لمال : 704المادة   د ل ذي أع رض ال سند     أ يستعمله بحسب الغ وارض لي ه ع ضع فوق ن ي

 . يحمل الحائط فوق طاقتهأنعليها السقف دون 

شرآاء    إ نفقة ترميمه، وفإنفإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له            ى ال ون عل عادة بنائه تك

  .آل بنسبة حصته فيه

  

شترك             للمالك   : 705المادة   ائط الم ة الح ي تعلي شرط   أنإذا آانت له مصلحة جدية ف ه ب شريكه   أن يعلي ق ب  لا يلح

ى و        أنضررا بليغا، وعليه     زء المعل يانة الج ة وص ة التعلي ده نفق وم با أ يتحمل وح ائط     لأن يق ل الح ة لجع ال اللازم عم

 . يفقد شيئا من متانتهأنقادرا على حمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون 

 يعيد بناء الحائط آله على أنذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشرآاء   فإ

ى                زء المعل ر الج ي غي دد ف ائط المج ل الح تطاعة، ويظ در الاس و بق ه ه ي ناحيت مكه ف ن س ا زاد م ع م ث يق ه بحي نفقت

  . يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويضأنمشترآا دون 

  

صف        أن يمكن للجار الذي لم يسهم في نفقات التعلية          : 706المادة   ع ن و دف ي إذا ه زء المعل  يصبح شريكا في الج

  . آانت هناك زيادةنإ التي تقوم عليها زيادة السمك الأرضما انفق عليه وقيمة نصف 

  

مفرقهما هذا ما لم يقم الدليل نشائه فاصلا بين بنائين مشترآا حتى      إ يعد الحائط الذي يكون في وقت        : 707المادة  

  .على عكس ذلك

  

ن            أن ليس لجار    : 708المادة   ائط أو م ن ح زء م ن ج ازل ع ى التن ه ولا عل  الأرض يجبر جاره على تحويط ملك

 .697 التي يقوم عليها الحائط الا في الحالة المذآورة في المادة

  .آان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط نإ يهدمه مختارا دون عذر قانوني أننه ليس لمالك الحائط أغير 

  

سافة       أن لا يجوز للجار     : 709المادة   اس الم  يكون له على جاره له مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين، وتق

  .من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، أو من النتؤ

ار         وإذا آسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواج       ذا الج وز له لا يج رين، ف ن مت ل ع سافة تق  أنه لملك الجار على م

  .يبني على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل
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تين        أن لا يجوز   : 710المادة   ن س ل ع سافة تق ى م رف عل ل منح ن   ) 60( يكون لجار على جاره مط نتيمترا م س
ل        أنحرف المطل على     ه مط ت ذات ي الوق  هذا التحريم يبطل إذا آان هذا المطل المنحرف على العقار المجاور هو ف

  .مواجه للطريق العام
  
  

راد    : 711المادة   ا إ لا تشترك أية مسافة لفتح المناور، التي تقام من ارتفاع مترين من أرض الغرفة التي ي . نارته
  . يمكن الاطلاع منها على العقار المجاورأنونفاذ النور، دون ولا يقصد بها الا مرور الهواء 

  
  

ادة  ب : 712الم صانع، واأن يج شأ الم ار، والآ تن ى لآب الجيران عل ضرة ب سات الم ع المؤس ة وجمي لات البخاري
  .المسافات المبينة في اللوائح وبالشروط التي تفرضها

  
 

  القسم الرابع
  الملكية الشائعة

  
  

ر             إذا م  : 713المادة   شيوع وتعتب لك اثنان أو أآثر شيئا وآانت حصة آل منهم فيه غير مقررة فهم شرآاء على ال
  .الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك

  
  

ا و أن آل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله         : 714المادة   ستول أ يتصرف فيه ا و  ين ي ى ثماره ن أ عل
 . سائر الشرآاءيستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق

وإذا آان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف 
سمة              ق الق صرف بطري ى المت ذي آل إل زء ال ى الج صرف إل ه   . انتقل حق المتصرف إليه من وقت الت صرف إلي وللمت

  .ك العين المتصرف فيها مفرزة المتصرف لا يملأن التصرف إذا آان يجهل إبطالالحق في 
  
  

  . تكون إدارة المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك: 715المادة 
  
  

ال          : 716المادة   ي أعم شرآاء ف ة ال ه رأي أغلبي سب   الادارة يكون ملزما للجميع آل ما يستقر علي ادة، وتح  المعت
إن . نصباءلأغلبية على أساس قيمة ا    لأا شرآاء،                   ف د ال ب أح ى طل اء عل ة بن ة فللمحكم د أغلبي م توج دابير   أنل ذ الت  تتخ

  .  تعين عند الحاجة من يدير المال الشائعأناللازمة، ولها 
ى         أن لها أن تختار مديرا، آما    أنغلبية أيضا   لأول سري حت ا ي شائع نظام ال ال اع بالم سن الانتف لادارة ولح  تضع ل

 .ن الخلف عاما، أو خاصاعلى خلفاء الشرآاء جميعا سواء أآا
  . دون اعتراض من الباقين عد وآيلا عنهمالادارةوإذا تولى أحد الشرآاء 

  
  

ادة  ى ا: 717الم ون عل ذين يملك شرآاء ال اعلأ لل ة أرب ل ثلاث سين  )4/3 (ق بيل تح ي س رروا ف شائع، يق ال ال  الم
ذي أع        لأالانتفاع بهذا المال من التغييرات ا      رض ال دود       ساسية والتعديل في الغ ن ح رج ع ا يخ ه م ادة  الادارةد ل  المعت

ت         أنعلى   ن وق هرين م  يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشرآاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال ش
 .الاعلان

دابير       أنغلبية، لأوللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك ا          ن الت با م راه مناس ا ت ل م  تقرر مع هذا آ
  . تأمر باعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضاتأنوجه خاص ولها ب
  
  

ظ          أن لكل شريك في الشيوع الحق في        : 718المادة   زم لحف ا يل ائل م ن الوس شيء  يتخذ م ر     ال ك بغي ان ذل و آ ، ول
  .موافقة باقي الشرآاء
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ة   إنفقات  يتحمل جميع الشرآاء، آل بقدر حصته      : 719المادة   ضرائب المفروض دارة المال الشائع، وحفظه، وال

  .عليه، وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال، آل ذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

  

ى ا        : 720المادة   ون عل ذين يملك اع       لأ للشرآاء ال ة أرب ل ثلاث شائع   ) 4/3(ق ال ال ه إذا    أنالم صرف في رروا الت  يق

ى           استندوا ة، عل باب قوي ى أس ن            أن في ذلك إل الف م ن خ شرآاء ولم اقي ال ى ب راراتهم إل ضائي ق ر ق د غي وا بعق  يعلن

ارة               شائع ض ال ال سمة الم هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون ق

  . تقدر تبعا للظروف ما إذا آان التصرف واجباأنبمصالح الشرآاء، 

  

ار                 : 721دة  الما ول، أو العق ال المنق ن الم وع م ي المجم شائع أو ف ول ال ي المنق سمة    أن للشريك ف ل الق سترد قب  ي

الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي عن طريق التراضي، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من               

ي   علامه، ويتم الاسترداد بواسطة تصريح يبلغ إلى آل من الب إتاريخ   شتري ف ائع والمشتري، ويحل المسترد محل الم

 .جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن آل ما انفقه

  . يسترد بنسبة حصتهأنوإذا تعدد المستردون فلكل منهم 

 

 يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو       أن لكل شريك    : 722لمادة  ا

  .اتفاق

اق ولا ي ضى الاتف وز بمقت سأنج اوز خم ل يج ى أج سمة إل نح الق ذ )5 ( تم دة نف ذه الم اوز ه م تج إذا ل نوات ف  س

  .الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه

  

نهم  .  يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها     أن يستطيع الشرآاء إذا انعقد إجماعهم،       : 723المادة   فإذا آان بي

  . التي يفرضها القانونالاجراءاتعاة من هو ناقص وجبت مرا

  

شيوع           : 724المادة   ن ال روج م د الخ ن يري ى م دعوى   أن إذا اختلف الشرآاء في اقتسام المال الشائع فعل ع ال  يرف

 .مام المحكمةأعلى باقي الشرآاء 

سمة   آان المال نإ رأت وجها لذلك خبيرا أو أآثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا نإوتعين المحكمة    يقبل الق

  . يلحقه نقص آبير في قيمتهأنعينا دون 

  

 . يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو آانت القسمة جزئية: 725المادة 

  . يأخذ أحد الشرآاء آامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبهأنوإذا تعذر 

  

  .ا يتعلق بتكوين الحصص تفصل المحكمة في آل المنازعات وخاصة منها م: 726المادة 
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ل                  : 727لمادة  ا اء آ ا باعط صدر حكم ضرها وت ي مح ك ف ة ذل ت المحكم راع، و تثب ق الاقت  تجري القسمة بطري
  .شريك نصيبه المفرز

  
ذا   أ إذا تعذرت القسمة عينا، أو آان من ش  : 728المادة   ع ه نها إحداث نقص آبير في قيمة المال المراد قسمته، بي

ذا         الاجراءاتيقة المبينة في قانون    المال بالمزاد بالطر   وا ه دهم إذا طلب شرآاء وح ى ال دة عل صر المزاي ة، وتقت  المدني
  .بالاجماع

  
 . يباع المال بالمزاد بغير تداخلهمأن تتم القسمة عينا أو أن يعارضوا في أن لدائني آل شريك : 729المادة 

زامهم       ا ال ب عليه شرآاء ويترت ل ال ى آ ة إل ه المعارض دخأنوتوج ع     ي ي جمي دائنين ف ن ال ارض م ن ع لوا م
ال              إ، و الاجراءات ل ح ى آ ب عل م ويج ي حقه ذة ف ر ناف سمة غي ع       إلا آانت الق ل رف وقهم قب دة حق دائنين المقي ال ال دخ

 .دعوى القسمة
  . يطعنوا فيها الا في حالة الغشأنما إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أ

  
ى    أ أصبح مالكا في الشيوع، و  أنتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ         يعتبر الم  : 730المادة   ا عل ن مالك نه لم يك

  .الأخرىالاطلاق لباقي الحصص 
  

سمة،                  : 731المادة   ى الق ابق عل سبب س تحقاق ل رض أو اس ن تع ع م د يق ا ق  يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض م
 تكون العبرة في تقدير أنرض له أو المنتزع حقه على   يعوض المتقاسم المتع   أنويكون آل منهم ملزما بنسبة حصته       

ع                  الشيء ضمان وجمي ستحق ال ى م ه عل ذي يلزم در ال سرا، وزع الق مين مع د المتقاس  بقيمته وقت القسمة فإذا آان أح
 .المتقاسمين غير المعسرين

ة ال           أغير   ة الخاص ي الحال ه ف اء من ضي بالاعف ريح يق اق ص اك اتف ان هن ضمان إذا آ ا،    نه لا محل لل شأ عنه ي ن ت
  .ويمتنع الضمان أيضا إذا آان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه

  
مين        : 732المادة   د المتقاس ت أح ي إذا أثب لة بالتراض سمة الحاص ى       أ يجوز نقض الق د عل بن يزي ا غ ه منه ه لحق ن

 . وقت القسمةالشيء تكون العبرة في التقدير بقيمة أن، على )5/1(الخمس
ه   . الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ترفع  أنويجب   دعى علي د إذا       أنوللم ن جدي سمة م ع الق يرها ويمن ف س  يوق

  .أآمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته
  

ى          : 733المادة   أة عل ال            أن يتفق الشرآاء في قسمة المهاي ي الم صته ف ساوي ح رز ي زء مف نهم بج ل م تص آ  يخ
زاء  عن الانتفاع بباقي     الشائع متنازلا لشرآائه في مقابل ذلك      س         الأج ى خم د عل دة تزي اق لم ذا الاتف صح ه ) 5( ولا ي

دد إذا              . سنوات فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، آانت مدتها سنة واحدة تتج
 . في التحديدنه لا يرغبأ أشهر )3 (لم يعلن الشريك إلى شرآائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة

 .وإذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشرآاء على غير ذلك
شرة                 سة ع دة خم شائع م ال ال ن الم رض   ) 15(وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا م نة، افت ه  أنس  حيازت

  .لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة
  

ادة  وز : 734الم ضا   تأن يج أة أي سمة المهاي ون ق أنك ى ب شرآاء عل ق ال ال  أن يتف ع الم اع بجمي اولوا الانتف  يتن
  .المشترك، آل منهم لمدة تتناسب مع حصته

  
ادة  مين      : 735الم ة المتقاس ث أهلي ن حي ر وم ى الغي ا عل اج به واز الاحتج ث ج ن حي أة م سمة المهاي ضع ق  تخ

  . لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمةالأحكام، ما دامت هذه جارالإيحكام عقد لأوحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات 
  

ى           أن يمكن للشرآاء    : 736المادة   ة عل سمة النهائي راءات الق اء اج نهم،      أن يتفقوا أثن أة بي شائع مهاي ال ال سم الم  يق
 .وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية

از            أة، ج ة   فإذا تعذر اتفاق الشرآاء على قسمة المهاي د            أنللمحكم شرآاء وبع د ال ك أح ا ذل ب منه ا إذا طل أمر به  ت
  . ذلكالأمرالاستعانة، إذا اقتضى 
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ب  أ يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال، أن ليس للشرآاء في مال شائع     : 737المادة   نه يج

  . يبقى دائما على الشيوعأن

  

ى    أن تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة        الواحدة الذين  الأسرة لأعضاء   : 738المادة   ة عل ة   إ يتفقوا آتاب شاء ملكي ن

ا ل         إوتتكون هذه الملكية    . سرةللأ ضها ملك رة و لأما من ترآة ورثوها واتفقوا على جعلها آلها أو بع ال    إس ن أي م ا م م

  .آخر لهم

  

شرة              : 739المادة   سة ع ى خم د عل دة لا تزي ة لم نة،  ) 15( يجوز الاتفاق على انشاء ملكي ر  س ل    أغي وز لك ه يج ن

ضاء         أنشريك   ل انق ة قب ذه الملكي ن ه صيبه م راج ن ي إخ ل  يطلب من المحكمة الإذن له ف د    الأج ه إذا وج ق علي  المتف

  .مبرر قوي لذلك

تة      أنوإذا لم يكن للملكية المذآورة أجل معين، آان لكل شريك            د س ا بع صيبه منه وم    ) 6( يخرج ن ن ي هر م  أنأش

  .ن رغبته في ذلك عالآخرينيعلن إلى الشرآاء 

  

ة     أن ليس للشرآاء    : 740المادة   ت ملكي رة  يطلبوا القسمة ما دام ريك    الأس وز لأي ش ة، ولا يج صرف  أن قائم  يت

 . الا بموافقة الشرآاء جميعاالأسرةفي نصيبه لأجنبي عن 

 شريكا في  حصة أحد الشرآاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه، فلا يكون الأجنبي  الأسرةوإذا تملك أجنبي عن     

  . الا برضاء باقي الشرآاءالأسرةملكية 

  

ادة   در ا : 741الم حاب الق شرآاء أص صص  لأ لل ة الح ن قيم ر م ر،  أنآب دا أو أآث لادارة واح نهم ل ن بي وا م  يعين

اع     الأسرة يدخل على ملكية    أنوللمدير   رق الانتف ه ط سن ب  من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يح

 .لبهذا الما

ة                      وز للمحكم ا يج ك، آم ر ذل ى غي ق عل و اتف ا ول ى    أنويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين به اء عل ه بن  تعزل

  .طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل

  

  .الأسرة السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوآالة على ملكية الأحكام فيما عدا : 742المادة 

  

  القسم الخامس

 الملكية المشترآة في العقارات المبنية
  

    أحكام عامة- 1
  

ة              : 743 المادة    الملكية المشترآة هي الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبني

ي            صيب ف زاء والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل آل واحدة منها على جزء خاص ون  الأج

  .المشترآة
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ن                      : 744المادة   د م ل واح سيم لك ة بالتق ة والمملوآ ر المبني ة، أو غي ارات المبني زاء العق  تعتبر أجزاء خاصة، أج

 .الملاك الشرآاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص

 : وتعد أجزاء خاصة

 رضية، والتغطية،لأ واالأرض آل من تبليط -

 سية في البناء،سالأسقف والاحواش باستثناء الجدران الأ ا -

  الحواجز الداخلية وأبوابها، -

  بواب النافذة ومغالق الشبابيك والمصارع أو الستائر وتوابعها،لأ أبواب المساطح والنوافذ وا-

  قضبان النوافذ والدرابيز الحديدية للشرفات،-

 الطلاء الداخلي للحيطان، والحواجز مهما آانت، -

 جهزة من مجموع الحنفيات واللوازم المتصلة بها،لأوصيل الخاصة بانابيب الداخلية، ومنحنيات التلأ ا-

  إطار وأعلى المداخن والخزائن، والخزائن المموهة،-

 دوات الصحية للحمامات والمغسلة والمرحاض،لأا -

 أدوات المطبخ، -

 . توجد داخل المحل الخاصأندوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي يمكن لأا -

شت ر م دران  وتعتب ة دون الج لات الخاص ي المح لة ف ان الفاص واجز أو الحيط اورين الح شرآاء المتج ين ال رآة ب

  .ساسية في البناءلأا

  

ين     :745المادة   ة الملاآ شيوع آاف ى ال  تعتبر أجزاء مشترآة أجزاء العقارات المبنية وغير المبنية التي يملكها عل

دد   المشترآين بالنسبة لنصيب آل واحد منهم في آل حصة      ر ع لاستعمال أو منفعة جميع الملاآين المشترآين أو لأآب

 .منهم

 : وتعد أجزاء مشترآة ما يلي

 فنية، والبساتين، والجنائن، والمداخل،لأ واالأرض -

زاء ا     لأالجدران ا - ا أج ا فيه شترآة بم ز الم ى       لأساسية في البناء، وأدوات التجهي ر عل ي تم ا والت ة له ب التابع نابي

 المحلات الخاصة،

 الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك، -

درابيز وا  - ريك           لأالرواق الخارجي، وال رف ش ن ط اص م تعمال الخ ضها للاس ا أو بع صت آله و خص طح ول س

 واحد،

 المحلات المستعملة للمصالح المشترآة، -

 .القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد -

 : لأجزاء المشترآة ما يليوتعد حقوق بالتبعية ل

 حق تعلية العمارة المعدة للاستعمال المشترك، أو المحتوية على عدة محلات تكون أجزاء خاصة مختلفة، -

  .فنية، والبساتين، أو الجنائن التي تكون أجزاء مشترآةلأالحق في بناء عمارات جديدة با -
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ي       ) معدلة( : 746 المادة صة ف ب الح زاء تتناس شترآ  الأج سبة         الم ة بالن ساحة النافع ع الم سمة م ل ق ة لك ة الخاص
  )1(.للمساحة الاجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية

  
  

 المشترآة، أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى التقسيم، أو بيعا بالمزايدة الأجزاء تكون   أن لا يجوز    : 747المادة  
  . الخاصةالأجزاءبمعزل عن 

  
  

ا ة( : 748دة الم صير   )معدل شترآة م ة الم ام الملكي دد نظ زاء يح شترآة واالأج ات  لأ الم ة وآيفي زاء الخاص ج
  )2(. وتسييرهاالأجزاءالانتفاع بها وآذا القواعد المتعلقة بإدارة هذه 

  
  

ي             : 749المادة   ق ف ة الح ي الملكي ريك ف ا    أن لكل ش ع ب ه      لأ يتمت ا ل صته آم ة لح ة التابع ستعمل  أنجزاء الخاص  ي
ررا   الآخرين لا يمس بحقوق الشرآاء أنجزاء الخاصة والمشترآة، بشرط   لأوينتفع بحرية با   ق ض  في الملكية أو يلح

  .بما أعد له العقار
  
  

 :  تنقسم التكاليف المشترآة إلى نوعين)معدلة( : 750المادة 
 .مات الصغيرة الخاصة بهاول وهي تتعلق بالتسيير العادي، للأجزاء المشترآة والترميلأتكاليف من النوع ا -1 

ل      . يتولى هذه التكاليف مجموع الشاغلين فعليين آانوا أم لا       ين آ ساوية ب صص مت سب ح وتتوزع هذه التكاليف ح
  . يوفوا بها لدى المتصرف، وذلك وفقا للكيفيات التي حددتها الجمعية العامةأنواحد من الشاغلين الذين يجب 

ي تتعل      - 2 اني وه وع الث ن الن اليف م ة           تك ي الملكي شرآاء ف ن ال ذا أم يانته وآ ار وص رى للعق ات الكب ق بالترميم
 .والشاغلين لها

 .ويتكفل الشرآاء في ملكية العقار بهذه التكاليف
  )3(. المتعلقة بكل قسمةالأجزاءويتم توزيع هذه التكاليف على أساس حصة آل جزء مشترك من 

  
  

ادة  رر750الم دة (:  مك ات وال  )جدي ى المجموع ب عل ة  يج ات العمومي صالح والهيئ ا  أنم ي ميزانيته درج ف  ت
  )4(.الاعتمادات الضرورية لدفع التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها شريكة في الملكية أو شاغلة لها

  
  

____________  
  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ك حين          ان ذل ا آ ذه الأجزاء آم تتناسب الحصة في الأجزاء المشترآة والخاصة لكل قسمة مع القيمة النسبية لكل جزء خاص فيما يتعلق بمجموع قيمة ه

  .الاستعمال قامة الملكية المشترآة والتكوين والمساحة وموضع الأجزاء بقطع النظر عنإ
  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83م  بالقانون رقعدلت) 2(
  
  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

شترآة،     جزاء المشترآة، وآذلك آيفية الانتفاع بها، آمالأيحدد الاتفاق بين الشرآاء في الملكية، مصير الأجزاء الخاصة وا    يبين قواعد إدارة الأجزاء الم
ام          سواء ذ  ذآر ولا يفرض نظ م ي نهم، أو ل ل م ى آ ا يجب عل شرآاء،        آر فيه بالتفصيل م وق ال ى حق د عل شترآة أي قي ة الم ا     إالملكي ررا بم ان مب ا آ لا بم

  .خصص له العقار أو بخاصياته أو بوضعه
  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم عدلت ) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :يكلف الشرآاء في الملكية بالمشارآة في نوعين من التكاليف

  . التكاليف التي تأتي آنتيجة حتمية للخدمات العامة، وآلات التجهيز المشترآة وذلك بنسبة الفائدة التي تعدد على آل جزء-
  .تناسب مع قيمة الأجزاء الخاصة تكاليف الحفظ والصيانة والادارة للأجزاء المشترآة ت-

  .يحدد نظام الملكية المشترآة مقدار ما يدفعه آل جزء بالنسبة لنوعي النفقة السابقين
  
  )307. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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  )1 (أو الشاغلين لها/ اء في الملكية  حقوق وواجبات الشرآ- 2

  

اع        )جديدة( : 1 مكرر   750المادة   ة امتن ي حال خاص ف صدد           الأش يهم ب ستحقة عل اليف الم ع التك ن دف ين ع  المعني

  )2(. يلجأ إلى اجراءات التحصيل الجبريأنول أو الثاني، يمكن للمتصرف لأالنوع ا

  

ة أو        )جديدة( : 2 مكرر   750المادة   صلحة عمومي ة أو م شاغل لهيئ ة أو ال ي الملكي في حالة ما إذا آان الشريك ف

صم  مجم ق الخ ن طري اليف ع ذه التك صيل ه تم  تح ذ، ي ذار بالتنفي د الان ستحقة بع اليف الم دفع التك م ي ة ول ة محلي وع

ذي         صرف ال التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على إحالة من المت

  . وقرارات الجمعية وآل مستند آخريتعين عليه تقديم جميع  الاثباتات، لا سيما منها الفاتورات 

  )3(.يتم الخصم في أجل شهر بعد الاحالة على المحاسب المختص

  

  )4 ()ملغاة (: 751لمادة ا
  

  )5 ()ملغاة (: 752المادة 

  

  

  

  

  
____________  

   
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 1(
  

  "حقوق ووتجبات الشرآاء في الملكية ":  آما يلي1975 سبتمبر 26مؤرخ في  ال58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ر      أنلا يجوز   ة، غي ي الملكي شرآاء ف ى ال ال أو    أ يغير توزيع التكاليف الا بموافقة أغلبية ثلث ت أعم ه إذا أجري ى       أن ر عل ساب أو طرأ تغيي ود اآت برمت عق

سبة   لأ تقرر بنفس اأنغلبية المطلقة فإن لهذه الجمعية   لأالوضع القائم بأمر من الجمعية العامة وبا       ديل ن ة تع ع للضرورة الملحة    غلبي دم   . التوزي د ع وعن
ة                  ي الملكي ل شريك ف ه يجوز لك اليف، فإن ع التك اليف        أنوجود قرار من الجمعية العامة يعدل قواعد توزي ع التك ام بتوزي ار للقي ة العق ة بحال غ المحكم  يبل

  .الجديدة اللازمة
  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
أآثر        إلكل شريك في الملكية الحق في المطالبة عن طريق العدالة ب         وق ب صيبه تف ي تتناسب مع ن ت الحصة الت ن  عادة النظر في توزيع التكاليف إذا آان  م
ل          750الربع الحصة الناتجة عن التوزيع المطابق لمقتضيات المادة    ة تق ي الملكي شرآاء ف ي تتناسب مع نصيب أحد ال  وآذلك الحال إذا آانت الحصة الت

ي    ويجب عل.  تعيد النظر في توزيع التكاليفأنلحق في اوللمحكمة . بأآثر من الربع وذلك في أي صنف من أصناف التكاليف المشار إليها           ل شريك ف ى آ
شتري حصة، الحق            أنالملكية    يقوم بتلك الدعوى في أجل خمسة أعوام من يوم إشهار نظام الشرآة في الملكية لدى مصلحة حفظ الرهون آما يكون لم

  .في القيام بنفس الدعوى قبل انقضاء عامين من يوم أول نقل ملكية الحصة لقاء عوض
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  )1 ()ملغاة (: 753المادة 

  

ة    )معدلة (: 754المادة   ديون المترتب ع ال  في حالة نقل ملكية إحدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جمي

ق         واء تعل دا س ا نق ر عليه من الملكية المشترآة، والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعه دة أو  الأم  بأرص

 .بدفع نهائي

ت    أنه بعرض يجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن قسمت        هر تثب دة ش ه  أ يسلم للموثق شهادة تقل عن م ن

ع             ضمنة م الة م ي برس ذا التخل صرف به ار المت ب إخط ة، ويج ي الملكي غير مطالب بأي حق إزاء جماعة الشرآاء ف

شتري         شر     أنالاشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من الم سة ع دة خم ي م رض، ف ن    ) 15( يعت داءا م ا ابت يوم

  )2(. دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائعإعلان التخلي، على
  

  )3( )ملغاة (:755المادة 

  

ى                     )معدلة (: 756 المادة انوني عل رهن ق ة ب ي الملكي ريك ف ل ش ى آ ة عل ستحقة للجمعي ديون الم  تضمن جميع ال

 .قسمته

  )4(.بمؤجر العقاروتستفيد هذه الديون بالاضافة إلى ذلك من الامتيازات الخاصة 
  

واء      )جديدة( :  مكرر 756 المادة  للشرآاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات س

ذه   الأعمالآان القيام بهذه   م أو أدت ه ال  قد أدى إلى نقصان من قيمة أملاآه أملاآهم      الأعم اع ب ن الانتف نعهم م ى م  إل

 . إصابات فيما يملكونالأعمال جراء هذه مؤقتا أو حصل لهم من منعا بليغا ولو

  )5(. المشترآةالأجزاءوهذا التعويض يترتب على جميع الشرآاء في الملكية و يوزع بقدر حقوق آل واحد في 
____________  

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ظ  إلا من يوم إلا يحتج المتلقى بالتخصيص من الشرآاء في الملكية بنظام الملكية المشترآة ولا بالتغييرات التي قد تطرأ عليه     شهار ذلك لدى مصلحة حف

  .الرهون
  
  )307. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 حررت في ظل الأمر رقم
ت         أنيجب على الشريك في الملكية الذي يتخلى عن حصته بعوض        دة شهر تثب ن م ل ع ق شهادة تق سلم للموث أي حق      أ ي ب ب ر مطال ه غي ة  إن زاء جمعي

  .خطار الوآيل بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصولإويجب . الشرآاء
ي   إ يعترض في مدة ثمانية أيام ابتداء من أنن المشتري   ويجوز للوآيل بطلب م    ة ف علان التخلي، بدفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقي

  .مة البائعذ
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

   :يلي  آما 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .تتكون جماعة الملاآين الشرآاء من جمعية لها شخصية مدنية

  
  )307.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم  عدلت)4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .ك شريك رهنا ثابتا على ملكهنواعها التي تكون لجمعية الشرآاء على مالأتعتبر الديون على اختلاف 

  .وتستفيد تلك الديون من الامتياز المخصص لصالح مؤجر العقار
  
  )308.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 5(
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ا      فإنه إذا حدث هدم آلي أو جزئي       )جديدة( : 1 مكرر   756المادة   ون منه زاء المتك الكين للاج شرآاء الم  يمكن لل

 . يقرروا بأغلبية الاصوات تجديد المبنى أو إصلاح الجزء الذي لحقه الضررأنبنى المهدم الم

دائنين   وق ال اة حق ع مراع ك م اء وذل د البن دم لتجدي ار المه ة للعق ضات الواجب ى التعوي ة الاول صص بالدرج وتخ

  )1(.المسجلين

  

  )2 ( العقارات ذات الاستعمال الجماعيتسيير وإدارة  - 3

 

ادة  رر 756الم دة( : 2 مك صية   )جدي ع بالشخ ة تتمت ا جمعي شاغلين له ة أو ال ي الملكي شرآاء ف ة ال شكل جماع  ت

 .المدنية

  )3(. المشترآةالأجزاءدارة العقار والمحافظة عليه وآذا تسيير إتتولى الجمعية 

  

 .قتضاء تفصله عند الاأن ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها )جديدة( : 3 مكرر 756المادة 

ه    د في ذي يوج ان ال دي للمك شعبي البل س ال يس المجل رف رئ ن ط ا م صرف تلقائي ين المت صير يع ة التق ي حال وف

  )4(.العقار

  

  )5() ملغاة (:757المادة 

  
    )6() ملغاة (:758المادة 

  

  
____________  

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83القانون رقم  بعدلت) 2(
  

  "تسيير وإدارة الأملاك المشترآة ":  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29في  المؤرخ 01-83بالقانون رقم أضيفت ) 4(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ة        تعين له نائبا، فإن لم تعين الجمأنيعين الوآيل من طرف جمعية الملاآين في جلستها الأولى ويمكنها         رئيس المحكم إن ل ل ف ة الوآي ة العام ه  أنعي  يعين

  .بناء على طلب عضو أو أعضاء من الملاآين الشرآاء
  
  )309.ص  5ج ر.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 6(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  :يتكلف الوآيل على الخصوص

  ذ ما يقتضيه نظام الملكية المشترآة وما تتخذه الجمعية من قرارات، بتنفي-
  ن يقوم تلقائيا في حالة الاستعجال بالاصلاحات الضرورية لحفظ العقار،أبالتصرف في العقار والمحافظة عليه وحراسته وصيانته و  -
ل     النيابة عن جمعية الشرآاء في جميع التصرفات المدنية، والقضائية وفي الاشها   - ة آ ر بالتعديلات التي تلحق نظام الملكية المشترآة دون حاجة موافق

  .مالك شريك
  . ينيب عنه غيرهأنيعتبر الوآيل المسؤول الوحيد عن تصرفه، ولا يجوز له و
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  ) 1() ملغاة (:759المادة 
  

   ) 2() ملغاة (:760المادة 
  

   ) 3() ملغاة (:761المادة 
  

  )  4() ملغاة (:762المادة 

  

شاط     ) 3(تعقد الجمعية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة       ) معدلة (: 763ة  الماد ي ن ي تل هر الت أش

 .نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف

ن                ب م ه أو بطل آما تعقد الاجتماعات استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناءا على مبادرة من

 .الشاغلين لهاآاء في الملكية أو رالش

ة   وز للجمعي دول     أنولا يج ي ج دة ف ضايا المقي ا الا الق اقش قانون ال تن ش  الأعم تم ب ي ت تدعاءات أ والت نها الاس

  )5(.والاخطارات المثبتة بصورة نظامية
____________  

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  . ينتخب لهذا الوظيف مرة أخرىأننه يمكنه أ يعين الوآيل لمدة تزيد عن سنتين غير أنلا يجوز 

  . يقوم بها غيرهم من غير الملاآينأن تسند الوآالة لأي واحد من الملاآين الشرآاء آما يمكن أنيجوز 
  .بصفة مؤقتة جز عن القيام بالمأمورية المسندة إليه عين من طرف المحكمة متصرف يقوم بعمله أو عأنإذا تعذر على الوآيل 

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ة 766ا في المادة غلبية المنصوص عليه لأ تعين با  أنيمكن للجمعية العامة     ى ا    مجلس جمعية الشرآاء المتكون من ثلاث ك    لأأعضاء عل ذر ذل ل، وإذا تع ق

  .عين من طرف رئيس المحكمة بطلب عضو، أو عضوين من الملاآين الشرآاء
  . يكونا أعضاء في مجلس جمعية الشرآاء ولو آانا شريكين في الملكيةأنلا يجوز للوآيل أو زوجه 

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83قم  بالقانون رألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  .تتمثل مأمورية مجلس جمعية الشرآاء في القيام بالوساطة بين الملاآين، والوآيل، وتعيين الوآيل والاشراف على أعماله

ك                 لأيجتمع مجلس جمعية الشرآاء مرة على ا       ال ذل ا اقتضى الح ن أحد أعضائه آلم دعوة م سه أو ب ب من رئي ل ستة أشهر بطل ي آ رارات   . قل ف تتخذ ق
  .قل من أعضائهلأغلبية البسيطة للمصوتين بشرط حضور ثلاثة على االأالمجلس ب

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم ألغيت ) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
   . 765 و764يحدد نظام الملكية المشترآة قواعد التسيير وسلطات الجمعيات العامة مع مراعاة أحكام المادتين 

  . المشترآةالأجزاءصوات يتناسب مع حصته في لأويكون لكل مالك عدد من ا
  
  )308.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 5(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ب     أنالجمعية  ولوآيل. قل مرة في السنةلأتستدعى الجمعية العامة للملاآين من طرف وآيلها آلما دعت الضرورة لذلك وعلى ا     ا طل ضا آلم ستدعيها أي  ي

تعين . قل ربع أصوات آل الشرآاءلأمن طرف واحد أو أآثرمن الملاآين الشرآاء الذين يمثلون على ا آان موجودا أو أنمنه ذلك مجلس جمعية الشرآاء 
  .الجمعية رئيسا في مستهل آل جلسة

الكين         ا م سة   أنيقوم وآيل الجمعية بدون آاتب الجلسة الا إذا قضت الجمعية خلاف ذلك وعلى آل لا يسوغ لوآيل الجمعية، أو زوجه ولو آان ا الجل  يرأس
  . آما ليس لهما أن يتلقيا وآالة من مالك شريك لينوبا عنه

  . تناقش الا القضايا المقيدة في جول الأعمالأنلا يجوز للجمعية 
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ع    تعين الجمعية في مستهل آل اجتماع لها رئيسا للجل  )جديدة( :  مكرر 763المادة   صويت برف ق الت سة عن طري

 .آبر سنالأالملكية أو الشاغل، لها، ان تعذر ذلك، يعين تلقائيا الشريك في إاليد، و

  )1(. يرأسا الجلسةأننه لا يسوغ للمتصرف أو زوجه ولو آانا مالكين أ المتصرف بدور آاتب الجلسة، غير يقوم

  

ل    لأغلبية البسيطة أو ا   لأتتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع با      ) معدلة (: 764المادة   غلبية المحددة، ويتكف

 .رات متصرف العقار، الذي يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعيةبتنفيذ هذه القرا

  )2(.يعد هذا المتصرف، وآيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء

  

ع               ) جديدة (:  مكرر 764المادة   ى جمي صويت عل ي الت ق ف  يساهم الشريك في الملكية في أعمال الجمعية وله الح

 .المسائل التي تخص الملكية المشترآة

 :ستأجر في جميع أعمال الجمعية، وله الحق في الادلاء بصوت تقريري في الحالات التاليةآما يشارك الم

 ول،لأعندما تناقش الجمعية التكاليف من النوع ا   )1

 عضاء ضرورية،لأعندما تناقش الجمعية أشغال الترميم التي يراها أغلبية ا   )2

  )3(.يمثله أحد لدى الجمعية بصفة نظامية غائبا أو لم يعندما يكون الشريك في الملكية المعن  )3
  

ادة   رر  764الم دة (: 1 مك وز  ) جدي تثناء     أنيج ه باس ل يختارون ا وآي شاغلين له ة أو ال ي الملكي شرآاء ف ل ال  يمث

 .المتصرف أو زوجه

 . يتلقى أآثر من تفويض لإجراء التصويتأنولا يمكن لأي وآيل 

شترك                ل الم اب الممث د غي سمة، وعن يوع ق ك         في حالة ش يلا وذل ة وآ يس المحكم ين رئ ون يع ه المعني ذي فوض ال

  )4(.بطلب من أحد الشرآاء على الشيوع أو من المتصرف
  

دة  (: 2 مكرر   764المادة   ي                      ) جدي شرآاء ف ع ال ى جمي ة عل ة العام ا الجمعي ادقت عليه ي ص رارات الت ق الق تنطب

 .الملكية أو الشاغلين لها وآذا خلفائهم

يلهم،       ولا يمكن منازعة هذه القرا     تم تمث م ي ك    ألا إرات من طرف المعارضين أو الغائبين الذين ل ة وذل ام المحكم م

  )5(.في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق
____________  

  

  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )308.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29المؤرخ في  01-83عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ي تخص                  سائل الت ع الم ام وبصفة عامة جمي ا النظ شر إليه م ي تتخذ قرارات الجمعية في المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشترآة، والنقاط التي ل

  .عضاء الحاضرين والمنوب عنهملأغلبية أصوات االملكية المشترآة بأ
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83بالقانون رقم أضيفت ) 4(
  
  )309.  ص5ر .ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم أضيفت) 5(
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  )1() ملغاة (: 765لمادة ا
  

  )2() ملغاة (: 766المادة 
  

ت           )معدلة (: 767المادة   ا آان ة مهم ة ا  أ لا يجوز للجمعية العام وات  لأغلبي ة      أنص ي الملكي شرآاء ف د ال زم أح  تل

  )3(. الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير آيفية الانتفاع بها آما هو مقرر في نظام الملكية المشترآةالأجزاءبتغيير 
  

  )4() ملغاة (: 768 المادة
  

  

  

  
____________  

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
  :وب عنهم فيما يخصلا تتخذ قرارات الجمعية العامة الا بأغلبية أصوات جميع الشرآاء بما فيهم الحاضرون وغير المن

شرط                  - ارجي ب ا الخ شترآة أو مظهره س الأجزاء الم ال تم ه        أن الإذن لبعض الشرآاء في القيام على نفقتهم بأعم ا أعد ل ة لم ال مطابق ك الأعم ون تل  تك
  العقار،

   تعيين أو عزل الوآيل وأعضاء مجلس جمعية الشرآاء،-
  و في الحقوق التابعة لهذه الأجزاء،أآة  الشروط اللازمة لانجاز التصرفات في الأجزاء المشتر-
   إذا آانت تلك التصرفات ناجمة عن التزامات قانونية أو تنظيمية،-
   آيفية انجاز وتنفيذ الأعمال اللازمة حسب مقتضيات الأحكام التشريعية أو التنظيمية،-
  ل استعمال جزء أو بعض الأجزاء الخاصة، الذي أصبح لازما بسبب تحوي750 تغيير توزيع التكاليف المشار إليها في المادة -
ادة     غلبية المقررة في هذه المادة تنعقد الجمعية العامة للشرآاء من جديدلأ وعند عدم وجود اجراء متخذ حسب شروط ا   - ي الم ررة ف حسب الشروط المق

766.  
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75لأمر رقم حررت في ظل ا
  :عضاء جمعية الشرآاء فيما يخص الأمور الآتيةأصوات أرباع أتتخذ قرارات الجمعية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة 

   .765 اآتساب العقارات والتصرفات غير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة -
  .قامة نظام الملكية المشترآة إذا آان ذلك يمس بالانتفاع والاستعمال وإدارة الأجزاء المشترآةإال تغيير أو إذا اقتضى الح  -
   .765 من المادة 5 الأعمال التي تتضمن التغيير أو الزيادة أو التحسين دون ما هو منصوص عليه في الفقرة -
  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ا    أنلا يجوز للجمعية العامة مهما آانت أغلبية الاصوات        اع آم ة الانتف  تلزم أحد الشرآاء في الملكية بتغيير الأجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير آيفي

  .هو مقرر في نظام الملكية المشترآة
ع  أنا آما يجوز له   لاف      ا تقرر التصرف في الأجزاء المشترآة التي تكون صيانتها ضرورية لحفظ ما أعد له العقار ما لم يق ى خ شرآاء عل ين ال اع ب لاجم

  .ذلك
  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : ي آما يل1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ز         766غلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة لأ تقرر با  أنيمكن للجمعية العامة للشرآاء      ن عناصر التجهي ر م ر واحد أو أآث ل تغيي سين مث  آل تح

ولها . ه العقار تكون صالحة لما أعد لأنخرى مماثلة بشرط أنشاء محلات إوأعداد محلات للاستعمال المشترك، إو ألحاق عناصر جديدة، إو أالموجودة، 
ادة       لأتوزيع نفقات ا   غلبيةلأ تقرر بنفس ا   أنفي هذه الحالة     ي الم ا ف الغ التعويضات المنصوص عليه ن ا    770شغال ومب افع الناجمة ع در المن شغال  لأ بق

ش  تغلبية توزيع مصاريف اللأآما تقرر بنفس ا. المقررة في حق آل واحد من الشرآاء     رت أو   سيير والصيانة واستبدال الأجزاء الم ي غي شئت أترآة الت . ن
ي    أنويلزم قرار الجمعية العامة الشرآاء       ة ف ن ا    يسهموا بالنسبة التي قررتها الجمعي سديد ثم ادة        لأت ي الم ا ف غ التعويضات المنصوص عليه شغال ومبل

  .نشئتأو أدوات التي غيرت لأ وفي مصاريف تسيير الادارة والصيانة واستبدال الأجزاء المشترآة وا770
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دف            ) معدلة (: 769دة  الما ارات به ق أو عم اء طواب اص الا إذا          إلا يمكن بن تعمال الخ دة للاس لات جدي شاء مح ن

 .آان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بإجماع أعضائها الشرآاء في الملكية

ي الم      شرآاء ف ة،  ويقتضي قرار إعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالاضافة إلى إجماع ال لكي

  )1(.موافقة الشرآاء الساآنين بالطابق العلوي للعمارة المذآورة
  

  )2( ) ملغاة (:770المادة 
  

  )3() ملغاة (:771المادة 
  

ادة  ة (: 772الم شرة ) معدل ادم بع ة       )10 ( تتق ام الملكي ق نظ ن تطبي شأ ع ي تن صية الت دعاوى الشخ وام ال  أع

 .تصرفالمشترآة بين الشاغلين وبين أحد الشاغلين والم

 تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم أو أننها معارضة قرار الجمعية فيجب أما الدعاوى التي يكون من شأ

  )4(.لا سقطت الدعوىإالغائبين في مدة شهرين ابتداءا من يوم إعلانها من طرف المتصرف و
  

  

  

  

  

  

  

____________  
  

  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75 رقم الأمرحررت في ظل 
ك        إلا يجوز انجاز تعلية أو تشيد مبنى بقصد        رر ذل ة الا إذا تق اص بواسطة الجمعي دة للاستعمال الخ ين ا  حداث محلات جدي اع لإعضاء با لأب ب  . جم ويتطل

نفس              ى موجود ل ة مبن ى ا   قرار التصرف في الحق بتعلي ادة عل ادة      لأالقصد، زي ي الم ا ف ة المنصوص عليه ابق     767غلبي الكين للط شرآاء الم ة ال  موافق
  .على من المبنى الذي يراد تعليتهلأا

  
  )309.ص  5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75 رقم الأمرحررت في ظل 
 قد أدى إلى نقصان في قيمة أملاآهم، أو الأعماللشرآاء الحق في طلب التعويض إذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات، سواء آان القيام بهذه        ل أن

  .صابات فيما يملكونإ الأعمال إلى منعهم من الانتفاع بأملاآهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمالأدت هذه 
شروط المنصوص        لأالتعويض الذي يترتب على جميع الشرآاء في الملكية يوزع بقدر مساهمة آل واحد في ثمن ا      وهذا   ق ال ذت وف د نف ت ق شغال إذا آان

ي      لأ واما إذا آانت ا 769عليها في المادة     ل واحد ف وق آ در حق ادة        الأجزاء شغال تتعلق بالتعلية فيوزع بق ي الم ه ف سبما هو منصوص علي شترآة ح  الم
769 .  

  
  )309. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 -75 رقم الأمرحررت في ظل 
ة ا   أن يمكن للجمعية العامة للشرآاء المالكين للأجزاء المتكون منها المبنى والمهدم فإنهإذا حدث هدم آلي أو جزئي        رر بأغلبي ى    لأتق د المبن صوات تجدي

ضرر إأو  ه ال ذي لحق زء ال لاح الج ة ا. ص صص بالدرج دائنين   لأوتخ وق ال اة حق ع مراع ك م اء وذل د البن دم لتجدي ار المه ة للعق ضات الواجب ى التعوي ول
  . المسجلين

  
  )308. ص 5ر.ج.(1983 يناير 29 المؤرخ في 01-83 بالقانون رقم عدلت) 4(
  

  :  آما يلي1975 سبتمبر 26مؤرخ في  ال58 -75حررت في ظل الأمر رقم 
ة ) 10(تتقادم بعشرة   ا  أ. أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ من تطبيق نظام الملكية المشترآة بين الشرآاء في الملكية، أو بين أحد الشرآاء والجمعي م

دة شهرين      طرف الشرآاء في ا  تقدم منأننها معارضة قرار الجمعية العامة يجب أالدعاوى التي يكون من ش    ي م ائبين ف نهم أو الغ لملكية للمعارضين م
  .لا سقطت الدعاوىإابتداء من يوم إعلان قرارات الجمعية من طرف الوآيل و
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 الفصل الثاني

 طرق اآتساب الملكية
  

  القسم الأول

  الاستيلاء والترآة
  

  

ا ما         : 773المادة   خاص      تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الاموال الشاغرة التي ليس له وال الاش ذلك أم ك، وآ ل

  .الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل ترآتهم

 

ى              : 774المادة   راث وعل ي المي صبتهم ف د ان ة وتحدي ين الورث ى تعي صية عل وال الشخ انون الاح ام ق  تسري أحك

  .انتقال أموال الترآة

  

  لقسم الثانيا

  الوصية

  

  .صية والنصوص القانونية المتعلقة بها يسري على الوصية قانون الاحوال الشخ: 775المادة 

  

ضافا                 : 776المادة   ا م ر تبرع رع يعتب صد التب وت بق رض الم  آل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال م

  .إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا آانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف

ات         وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا ان التصرف القانوني          م إثب وت وله قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الم

 .ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا

ا       رع م بيل التب ى س إذا اثبت الورثة ان التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا عل

  .ا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفهلم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، آل هذ

  

ادة  سه   : 777الم تثنى لنف ه واس د ورثت خص لأح صرف ش ا إذا ت ه أحكامه ري علي ية وتج صرف وص ر الت  يعتب

  .بطريقة ما حيازة الشىء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك

  

  القسم الثالث

  الالتصاق بالعقار

  

الكين                         رضالأ : 778المادة   ا للم ون ملك سوسة تك ر مح ة غي ة تدريجي ر بطريق ه النه ي يجلب ن طم ون م  التي تتك

  .المجاورين
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 . التي ينكشف عنها البحرالأرض تكون ملكا للدولة : 779المادة 

  .رض التي تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولةلألا يجوز التعدي على أرض البحر، وا

  

الكي ا  أن : 780المادة   ون ا        لأ م رك لا يملك رات والب اه البحي دة آمي اه الراآ قة للمي ي الملاص ي   لأراض ي الت راض

  .تنكشف عنها هذه المياه لا تزول ملكيتهم عن الاراضي التي طغت عليها المياه

  

ون                    لأ ا : 781المادة   راه تك ي مج ون ف ي تتك زر الت ا والج شف عنه ا أو ينك ن مكانه ر م ا النه ي يحوله ي الت راض

   .ملكيتها خاضعة للقوانين الخاصة بها

  

احب        الأرض آل ما على     : 782المادة    الأرض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل ص

 .وأقامه على نفقته ويكون مملوآا له

ى      أننه يجوز   أغير   وز              أن تقام البينة عل ا يج ه آم ى نفقت شآت عل ام المن ا أق ى    أن أجنبي ة عل ام البين احب  أن تق  ص

  . قد خول أجنبيا ملكية منشآت آانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وفي تملكهاالأرض

  

ادة   صاحب    : 783الم صا ل ا خال ون ملك ا        الأرض يك رى يقيمه شآت أخ اء أو من راس أو بن ن غ ا م ه فيه ا يحدث  م

ن    يأنبمواد مملوآة لغيره إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون         ا ولك لحق المنشآت ضرر جسيم أو آان ممكنا نزعه

 .نها اندمجت في هذه المنشآتألم ترفع الدعوى بالاسترداد خلال سنة من اليوم الذي علم فيه مالك المواد 

ال        أن المواد آان عليه الأرضإذا تملك صاحب    ضى الح ل إذا اقت ضرر الحاص ن ال ويض ع ع التع  يدفع قيمتها م

 .ذلك

  .الأرض نزعها يكون على نفقة مالك فإند المواد من صاحبها وفي حالة استردا

  

ادة  م  :784الم ى أرض يعل ده عل ن عن واد م شآت بم خص المن ام ش احبها أ إذا أق اء ص ره دون رض ك لغي ا مل نه

ا      إ يطلب في أجل سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآت     أن الأرضفلصاحب   ن أقامه ة م ى نفق شآت عل زالة المن

دم أو   أنويض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو  مع التع  ة اله  يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها أو قيمتها في حال

 . بسبب وجود المنشآت بهاالأرضدفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن 

ق ب    أن يطلب نزعها أنويجوز لمن أقام المنشآت    ك لا يلح ان ذل احب    الأ آ ار ص ررا الا إذا اخت  الأرضرض ض

  .حكام الفقرة السابقةلأءها طبقا استبقا

  

يس  أن يعتقد بحسن نية    784  إذا آان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة         : 785المادة    له الحق في إقامتها فل

ة   أننما يخير بين  إ يطلب الازالة و   أن الأرضلصاحب   ي قيم  يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد ف

  .ذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها بسبب هالأرض
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ن ا        أغير   دا م ت ح صاحب      لأنه إذا آانت المنشآت قد بلغ ا ل سديدها مرهق ان ت ة وآ ه   الأرضهمي از ل ب  أن ج  يطل

  . لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادلالأرضتمليك 

  

ك    الأرضك  إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مال     : 786المادة   وز لمال لا يج  الأرض ف

دى  الأجر يدفع للغير إذا لم يطلب هذا أننها، ويجب عليه    أزالة المنشآت إذا لم يوجد اتفاق في ش       إ يطلب   أن  نزعها إح

  .785ولى من المادة  لأالقيمتين المنصوص عليهما في الفقرة ا

  

  .786 و785 و784ه في المواد  في أداء التعويض المنصوص علي841 تطبق أحكام المادة : 787المادة 

  

ن          الأرض إذا آان مالك     : 788المادة   از   الأرض وهو يقيم بناء بها قد تعدى بحسن نية على جزء م قة ج  الملاص

شغول       أن الملاصقة على    الأرض تجبر صاحب    أنللمحكمة إذا رأت محلا لذلك       زء الم ة الج ن ملكي اره ع ازل لج  يتن

  .بالبناء مقابل تعويض عادل

  

ن دون              لأ المنشآت الصغيرة آا   : 789المادة   ر م ى أرض الغي ام عل ي تق أوى الت ت والم شاك والحواني ون  أنآ  يك

  .مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها

  

واد        : 790المادة   ب استردادها و  أن إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوآة لغيره فليس لمالك الم ه    إ يطل ون ل ا يك نم

ن       الأرض يرجع على مالك أنعلى هذا الاجنبي آما له       يرجع بالتعويض    أن ه م ي ذمت اق ف و ب ا ه  بما لا يزيد على م

  .قيمة تلك المنشآت

  

ة          : 791المادة   ضت المحكم ف ق صلهما دون تل ن   أن إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن ف م يك  ل

 ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية آل هناك اتفاق بين المالكين مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في

  .منهما

  

  القسم الرابع

  عقد الملكية

  

شيء  تنقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى آان : 792المادة   ا    ال صرف طبق ا للمت  مملوآ

  . وذلك مع مراعاة النصوص التالية164للمادة 

  

ر     في العقار سواء آان ذلكالأخرىلحقوق العينية    لا تنقل الملكية وا    : 793المادة   ق الغي ي ح  بين المتعاقدين أم ف

 .خص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقارلأ التي ينص عليها القانون وباالاجراءاتلا إذا روعيت إ



  132

  القسم الخامس

  الشفعة
  

  شروط الشفعة  - 1

 

من     الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في     : 794المادة   ار ض ع العق وال  بي صوص   الأح شروط المن  وال

  .عليها في المواد التالية

  

 :  المتعلق بالثورة الزراعيةالأمر التي ينص عليها الأحكام يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة : 795المادة 

  لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة،-

 بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي، للشريك في الشيوع إذا -

  . لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة آلها أو بعضها-

  

 :  إذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه في الفقرات التالية: 796المادة 

   إذا آان الشفعاء من طبقة واحدة استحق آل منهم الشفعة بقدر نصيبه،-

ن    فإنه 795إذا آان المشتري قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى المادة      و - شفعاء م ى ال  يفضل عل

  .طبقته أو من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى

  

خذ بالشفعة أو قبل لأ تعلن أي رغبة في ا أن إذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل            : 797لمادة  ا

ترى          لأفلا يجوز ا    801سجيل هذه الرغبة طبقا للمادة      ت ي اش شروط الت سب ال اني وح خذ بالشفعة الا من المشتري الث

  .بها

  

 :  لا شفعة: 798المادة 

  إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون،-

ين         الأصول وإذا وقع البيع بين      - زوجين أو ب ين ال ارب  والفروع أو ب ين ا     الأق ة، وب ة الرابع ة الدرج هار  لألغاي ص

 لغاية الدرجة الثانية،

 . إذا آان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة-
  

  

   إجراءات الشفعة  - 2

  

د ا   : 799المادة   شفعة   لأ على من يري ذ بال ين           أنخ ل ثلاث ي أج شتري ف ائع والم ن الب ل م ى آ ا إل ه فيه ن رغبت   يعل

ل اريخ الانذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري والا سقط حقه، ويزاد على ذلك       يوما من ت   )30( سافة   الأج دة الم  م

 . ذلكالأمر اقتضى أن
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 :  على البيانات التالية والا آان باطلا799 يشتمل الانذار المنصوص عليه في المادة أن يجب : 800المادة 

 يا،بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا آاف  -

ه وا          - ه وموطن ه ومهنت شتري ولقب ائع والم ن الب ل  لأ بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم آل م ج

  .799 يوما للإعلان المنصوص عليه في المادة) 30(الذي قدره ثلاثون 

  

ضبط، والا            أن يجب   : 801المادة   ة ال ق آتاب ان   يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طري  آ

 .ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا إذا آان مسجلا. هذا التصريح باطلا

ين                 لال ثلاث ق خ دي الموث ين ي ى ا   ) 30(يجب إيداع ثمن البيع والمصاريف ب ا عل صريح     لأيوم اريخ الت ن ت ر م آث

ل ا في هذا الإيداع لم يتم فإن.  قبل رفع دعوى الشفعةالإيداع يكون هذا أنبالرغبة في الشفعة بشرط    ه   لأج ى الوج  عل

      .المتقدم سقط الحق في الشفعة

 

شتري           : 802المادة   ائع والم ل         أ يجب رفع دعوى الشفعة على الب ي أج ار ف ا العق ي دائرته ع ف ة الواق ام المحكم م

  . والا سقط الحق801 يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة )30 (ثلاثين

  

ادة  صد : 803الم ذي ي م ال ر الحك ك دون    يعتب شفيع وذل ة ال ندا لملكي شفعة س وت ال ا بثب لالر نهائي د إخ  بالقواع

 .المتعلقة بالاشهار العقاري

  

 آثار الشفعة  - 3

  

نه لا يمكن له الانتفاع أ يحل الشفيع بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته الا   : 804المادة  

ار   جل المضروب للمشتري عن دفع الثمن ا     لأبا ر العق لا برضاء البائع، ولا يرجع الشفيع على البائع إذا ما استرد الغي

  .بعد الشفعة

  

ان            : 805المادة   شفعة آ ي ال ة ف لان بالرغب ل الاع جارا قب ه أش  إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس في

اء       ما المبلغ الذي انفقه أو مإ يدفع له أنالشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري       سبب البن ار ب ة العق ي قيم ا زاد ف قدار م

 .أو الغراس

شفيع  أ ان لل شفعة آ ي ال ة ف لان بالرغب د الاع راس بع اء أو الغ صل البن ا إذا ح ار أنم ة وإذا اخت ب الازال  أن يطل

  .يستبقي البناء أو الغراس فلا يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس

  

در              لا   : 806المادة   ع ص تكون حجة على الشفيع، الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وآذلك آل بي

ى  منه وآل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليه إذا آان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر   الاعلان بالرغبة في الشفعة عل

  .ثمن العقارل للمشتري من آفضلية فيما لأنه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم مالهم من حقوق اأ
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  سقوط الحق في الشفعة  - 4

  

 : الآتية الأحوال لا يمارس حق الشفعة في : 807المادة 

  إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع،-

  ،إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع  -

 . التي نص عليها القانونالأحوال في  -

  

  القسم السادس

 الحيازة

  

   وانتقالها وزوالهاآسب الحيازة  - 1

 

ى           : 808المادة   ر عل ه الغي ل يأتي ى عم ازة عل بيل         أ لا تقوم الحي ى س ه عل ل يتحمل ى عم صة أو عل رد رخ ه مج ن

 .التسامح

راه أو                     ه الاآ ع علي ن وق اه م ر تج ا أث ون له لا يك اس ف إذا اقترنت الحيازة بإآراه أو حصلت خفية أو آان فيها التب

  .ه أمرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوبلتبس عليإأخفيت عنه الحيازة أو 

  

  . يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونيةأن يجوز لغير المميز : 809المادة 

  

ه                : 810المادة   صالا يلزم ه ات صلا ب ان مت ائز وآ م الح رها باس يط يباش ان الوس ى آ اطة مت ازة بالوس  تصح الحي

 .ن الثورة الزراعيةأ الصادر في شالأمرهذه الحيازة وذلك آله مع مراعاة أحكام فيما يتعلق ب وامره أالائتمار ب

سه   إ مباشر الحيازة  أنوعند الشك يفترض     إن نما يحوز لنف رض       ف ابقة افت ازة س تمرارا الحي ازة اس ت الحي  أن آان

  .هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها

  

ازة       تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذ       : 811المادة    أنا اتفقا على ذلك وآان في استطاعة من انتقلت إليه الحي

  .يسيطر على الحق ولو دون تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق

  

ازة أو             : 812المادة   ي الحي ه ف ن يخلف  يجوز نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب م

  .استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه

  

ام              : 813لمادة  ا  تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مق

 .تسليم البضائع ذاتها



  135

ة         أغير   سن الني ا ح ان آلاهم ا وآ ضائع ذاته ر الب إن نه إذا تسلم شخص السندات وتسلم آخ ن    لأ اف ون لم ضلية تك ف

  .تسلم البضائع

  

ف     أالحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير         تنتقل   : 814المادة   ت الخل ة وأثب ه  أنه إذا آان السلف سيئ الني ن

اص      يتمسكأنآان في حيازته حسن النية جاز له  ف الخ وز للخل لفه      أنبحسن نيته، ويج ازة س ه حي ى حيازت ضم إل  ي

  .ليبلغ التقادم

  

ة        تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعل        : 815المادة   ة طريق ية على الحق أي إذا فقد هذه السيطرة بأي

  .أخرى

 

 . لا تزول الحيازة إذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق: 816المادة 

ائز أو دون    أنير  غ م إرادة الح ت رغ  الحيازة تزول إذا استمر المانع سنة آاملة وآان ناشئا عن حيازة جديدة وقع

 السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا أو من يوم علم الحائز الأول بها إذا بدأت علمه وتحسب

  .خفية

  

  حماية الحيازة  - 2

  

ه          : 817المادة   د حيازت ار إذا فق ائز العق د           أن يجوز لح ان فق إذا آ ه ف ا إلي دها، رده ة لفق سنة التالي لال ال ب خ  يطل

 .سنة من وقت انكشاف ذلكالحيازة خفية بدأ سريان ال

  . يسترد الحيازة من آان حائزا بالنيابة من غيرهأنويجوز أيضا 
  

 يسترد الحيازة الا أن إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على فقدها فلا يجوز له : 818المادة 

ن    . زة القائمة على سند قانونيحق بالتفضيل هي الحيالأممن لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة ا      م يك إذا ل ف

 .سبق في التاريخلأحق هي الألدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما آانت الحيازة ا

  . يستردها خلال السنة التالية لفقدهاأن إذا فقد حيازته بالقوة الأحوالللحائز في جميع 

  

انوني دع         أن للحائز   : 819المادة   اد الق ي الميع ازة          يرفع ف ه حي ت إلي ن انتقل ى م ازة عل ترداد الحي شيء وى اس  ال

  . حسن النيةالأخيرالمغتصب منه ولو آان هذا 

  

ه                  : 820المادة   از ل ه ج ي حيازت رض ف ه تع ع ل م وق ة ث نة آامل دة س ع  أن من حاز عقارا واستمر حائزا له م  يرف

  .خلال السنة دعوى بمنع التعرض
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ن             يجوز لمن حاز عقارا واستم    : 821المادة   ه م رض ل ة التع باب معقول شي لأس ة وخ نة آامل دة س ه م ائزا ل ر ح

م    أن بشرط الأعمال إلى القاضي طالبا وقف هذه     الأمر يرفع   أنجراء أعمال جديدة تهدد حيازته       ت ول د تم  لا تكون ق

 . يحدث الضررأن شأنهينقض عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من 

ي     أ يأن أو  لالأعما يمنع استمرار    أنوللقاضي   وز للقاض التين يج ا الح ديم   أنذن في استمرارها وفي آلت أمر بتق  ي

م                    ين بحك ف إذا تب ذا الوق ن ه ئ م ضرر الناش لاح ال الوقف ضمانا لإص م ب دور الحك ة ص ي حال آفالة مناسبة تكون ف

تمرار            الأعمال الاعتراض على استمرار     أننهائي   م باس ة الحك ال الأع آان على غير أساس وتكون في حال مانا  م  ض

ذه  ة ه اللازال ي    الأعم ائي ف م نه ى حك صل عل ائز إذا ح صيب الح ذي ي ضرر ال ن ال ويض ع ضها للتع ا أو بع  آله

  .مصلحته

  

ة              : 822المادة   صفة مؤقت ر ب د اعتب ه      أن إذا تنازع أشخاص متعددون في حيازة حق واح ت ل ن آان و م ائزه ه  ح

  . طريق التدليسالحيازة المادية الا إذا آان قد اآتسب هذه الحيازة عن

 

  .نه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلكأ الحائز لحق يفرض : 823المادة 

  

ل              : 824المادة   ذا الجه ان ه ر الا إذا آ ق الغي ى ح دى عل ه يتع ل ان و يجه ا وه وز حق ن يح  يفرض حسن النية لم

 .ناشئا عن خطأ جسيم

 .وإذا آان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله

  . حسن النية دائما حتى يقوم الدليل على العكسويفترض

  

 . حيازته اعتداء على حق الغيرأن لا تزول صفة حسن النية من الحائز الا من الوقت الذي يعلم فيه : 825المادة 

صب        ن اغت ة م يئ الني ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح الدعوى، ويعد س

  .الاآراهحيازة الغير ب

  

  . تبقى الحيازة محتفظة على الصفة التي آانت عليها وقت آسبها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك: 826المادة 

  

  آثار الحيازة والتقادم المكسب   - 3

 

ارا دون           : 827المادة   ان أو عق ولا آ ا منق ا عيني ارا أو حق ه      أن من حاز منقولا أو عق ا ب ه أو خاص ا ل ون مالك  يك

  .سنة بدون انقطاع) 15(لك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشرة صار له ذ

  

ي           : 828المادة   ستندة ف ة وم سن الني ة بح ت مقترن اري وآان ي عق ق عين ى ح  إذا وقعت الحيازة على عقار أو عل

 . سنوات)10( مدة التقادم المكسب تكون عشرفإنالوقت نفسه إلى سند صحيح 
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 . وقت تلقي الحقولا يشترط توافر حسن النية الا

ادم                سبه بالتق راد آ ق الم احبا للح شيء أو ص ا لل ون مالك خص لا يك ن ش صدر ع صرف ي و ت صحيح ه . والسند ال

  .ويجب إشهار السند

  

ادة   ع     : 829الم ي جمي ادم ف سب بالتق وال  لا تك ين     الأح ا وثلاث ازة ثلاث ت الحي ة الا إذا دام وق الميراثي  )33 ( الحق

  .سنة

  

ا    فإنقيام الحيازة في وقت سابق معين وآانت قائمة في الحال         إذا ثبت    : 830المادة   ى قيامه ة عل  ذلك يكون قرين

  .في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

  

د  أ يكسب بالتقادم على خلاف سنده على    أن ليس لأحد    : 831المادة   بب     أننه لا يستطيع أح سه س سه لنف ر بنف  يغي

 .تقوم عليه الذي الأصلحيازته ولا 

ه             أننه يستطيع   أغير   فة حيازت رت ص ادم إذا تغي سب بالتق ق         إ يك ة لح ر معارض ه يعتب ل من ر أو بفع ل الغي ا بفع م

  .لا من تاريخ هذا التغييرإالمالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم 

  

ه    تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب   : 832المادة   ادم وانقطاع المدة ووقف التق

ع           أوالتمسك به    د م ذه القواع ه ه ارض في مام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتع

  . التاليةالأحكامطبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة 

  

 . يوقف التقادم المكسب أيا آانت مدته إذا وجد سبب لوقفه: 833المادة 

  

 . ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن حيازته أو فقدها ولو بفعل الغير: 834دة الما

  . التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعادأنغير 

  

  تملك المنقول بالحيازة  - 4

  

ان   فإنها عينيا على المنقول أو سندا لحامله  من حاز بسند صحيح منقولا أو حق    : 835المادة   ه إذا آ  يصبح مالكا ل

 .حسن النية وقت حيازته

 فإنه خاليا من التكاليف والقيود العينية الشيءإذا آان حسن النية والسند الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره     

 . خالية من هذه التكاليف والقيود العينيةالشيءيكسب ملكية 

  . في ذاتها قرينة على وجود السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم دليل على خلاف ذلكوالحيازة
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سن       أن يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه             : 836المادة   ه بح ائزا ل ون ح ن يك سترده مم  ي

  .سنوات من وقت الضياع أو السرقة) 3(النية وذلك في أجل ثلاث 

ئع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في السوق بالمزاد العلني أو اشتراه      الضا الشيءإذا آان   

  . يرد الثمن الذي دفعهأن الشيء يطالب ممن يسترد أن له فإنممن يتجر في مثله 

  

   تملك الثمار بالحيازة- 5

  

 . يكسب الحائز ما يقبضه من الثمار ما دام حسن النية: 837المادة 

  .ما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوماأ. ثمار الطبيعية أو الصناعية مقبوضة من يوم فصلهاوتعتبر ال

  

ذي     : 838المادة   ت ال ن الوق ضها م  يكون الحائز سيئ النية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قب

  .نفقه في انتاجهاأ يسترد ما أننه يجوز له أغير . أصبح فيه سيئ النية

  

  استرداد المصروفات  - 6

 

 .نفقه من المصروفات اللازمةأ يدفع إلى الحائز جميع ما أن على المالك الذي يرد إليه ملكه : 839المادة 

 .785 و784 وفيما يرجع إلى المصروفات النافعة تطبق المادتان

ائز  يس للح ة فل صروفات آمالي ت الم ر أنوإذا آان ا غي شيء منه ب ب ه أ يطال وز ل ه يج ن نأن ه م ا أحدث ل م  يزي

  . يستبقيها مقابل دفع قيمتها في حالة الهدمأن بحالته الأولى الا إذا اختار المالك الشيء يرد أنالمنشآت بشرط 

  

ابق و             : 840المادة   ائز س ك أو ح ت  أ يجوز لمن تلقى الحيازة من مال ا     أثب ه م ع إلي ه دف صاريف    أن ن الم ق م  أننف

  .الشيءيطالب بها من يسترد 

  

ك              : 841 لمادةا ب المال ى طل اء عل ي بن وز للقاض صوص          أن يج صاريف المن اء بالم با للوف راه مناس ا ي ار م  يخت

ادتين  ي الم ا ف ضا 840 و839عليه ه أي در أن ول أن يق ضمانات   ب ديم ال شرط تق ة ب ساط دوري ى أق اء عل ون الوف  يك

  .لاقساط يتحلل من هذا الالتزام إذا سبق مبلغا يساوي قيمة هذه اأناللازمة، وللمالك 

  

   المسؤولية في حالة الهلاك- 7

  

و            الشيء إذا آان الحائز حسن النية وانتفع ب       : 842المادة   ن ه اه م سؤولا تج ون م لا يك ه ف  وفقا لما يحسبه من حق

 . إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاعالشيءملزم برد 



  139

ا     الشيءولا يكون الحائز مسؤولا عما يصيب     در م ف الا بق لاك أو تل ذا         من ه ن ه ت ع دة ترتب ن فائ ه م اد علي ع

  .الهلاك أو التلف

  

ة       : 843لمادة  ا يئ الني ه  إذا آان الحائز س لاك     فإن ن ه سؤولا ع ون م شيء  يك ن       ال ئا ع ك ناش ان ذل و آ ه ول  أو تلف

 . آان يهلك أو يتلف ولو بقي في يد من يستحقهالشيء أنحادث مفاجئ الا إذا ثبت 

  

 الباب الثاني

 تجزئة حق الملكية
  

 صل الأولالف

  حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن
  

  

  حق الانتفاع  - 1

  

 . يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون: 844المادة 

  

 أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقدين إذا آانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية آما يجوز          أنيجوز  

  .لمستكنيوصى به للحمل ا

  

ادة   ذي      : 845الم سند ال ه ال ع والتزامات وق المنتف ي حق ى ف ذلك    أ يراع اع وآ ق الانتف شأ ح ام ن ي  الأحك ررة ف  المق

  .المواد التالية

  

ادة  ار : 846الم شيء ثم ن         ال ة م رة الثاني ام الفق اة أحك ع مراع ه م دة انتفاع در م ع بق ون للمنتف ه تك ع ب  المنتف

   .839المادة

  

 .دارة حسنةإن يديره أ بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له والشيء يستعمل أنمنتفع  على ال: 847المادة 

ة                   أنوللمالك   ع طبيع ق م ر متف شروع أو غي ر م تعمال غي ى أي اس شيء  يعترض عل إذا  . ال ت  أف ي   أنثب ه ف  حقوق

تعمال     لم يقدمها المنتفع أو استمر على الرغم من اعت       فإن يطالب بتقديم تأمينات     أنخطر جاز له     ي اس ك ف راض المال

ده و   أن فللقاضي الشيء استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة      الشيء ت ي ن تح ى   أ ينزع العين م سلمها إل ن ي

  . بحقوق الغيرإخلال يقرر انتهاء حق الانتفاع دون أندارتها بل له تبعا لخطورة الحال إالغير ليتولى 
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ات    يلزم المنتفع أثناء انتفاع : 848المادة   ل النفق ه بكل ما يعرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبك

 .التي تقتضيها أعمال الصيانة

زم                  أ ك ويلت ى المال ون عل ا تك ع فانه أ المنتف ن خط شأ ع ما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تن

ع             بأن ان المنتف ك، وإذا آ ي ذل د           يؤدي للمالك فوائد ما انفقه ف ال عن ترداد رأس الم ه اس ان ل اق، آ ام بالانف ذي ق و ال ه

  .انتهاء حق الانتفاع

  

ى       أن يجب على المنتفع     : 849المادة   ة عل ي المحافظ شيء  يبذل من العناية ف و      ال ادي، وه شخص الع ه ال ا يبذل  م

  .اع تأخر عن رده إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفأن ولو بسبب لا ينسب إليه الشيءمسؤول عن هلاك 

  

ك      الشيء إذا هلك : 850المادة   ى المال ب عل ا يج رى مم ه أو   أن أو تلف أو احتاج إلى اصلاحات آب ل نفقات  يتحم

ع                   ى المنتف ع فعل ر متوق ر غي ن خط ه م ضا إذا       أناحتاج إلى اتخاذ اجراء يقي اره أي ه اخط ك وعلي ار المال ادر باخط  يب

  . نفسهالشيءادعى أجنبي بحق على 

  

ه                      إذا آا  : 851المادة   ة ب ديم آفال ع تق زم المنتف رده ول ب ج ولا وج اع منق ق الانتف ه ح رر علي إن ن المال المق م  ف  ل

ة                دم الكفال ذي ق ع ال ا، وللمنتف ى أرباحه ع عل ستولي المنتف ة ي ندات عام ي شراء س ه ف  أنيقدمها بيع المال ووظف ثمن

د   يرد بدلها عند انتهاء حقه في اأن القابلة للاستهلاك بشرط  الأشياءيستعمل   رض  أنلانتفاع، وله نتاج المواشي بع  يع

  . بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرةالأصلمنها ما هلك من 

  

ي           فإن المعين،   الأجل ينتهي حق الانتفاع بانقضاء      : 852المادة   و ينته ع، وه اة المنتف ررا لحي  لم يعين أجل عد مق

ضاء         ل انق ى قب ع حت وت المنتف ل على أي حال بم ت   الأج ين، وإذا آان ضاء      الأرض المع د انق شغولة عن ا م ع به  المنتف

شرط          الأجل زرع ب ار    أن أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك ال رة إيج دفعوا أج  ي

  . عن هذه الفترة من الزمنالأرض

  

د يقا أ الا  الشيء ينتهي حق الانتفاع بهلاك      : 853المادة   ن     نه ينتقل من شيء الهالك إلى ما ق م يك ه، وإذا ل ل قيمت ب

ى          الشيءالهلاك راجعا إلى خطأ المالك فلا يجبر المالك على إعادة            اع إل ق الانتف ع ح اده رج ه إذا أع له ولكن  إلى أص

  .848المنتفع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 

  

 .سنة) 15(مدة خمسة عشرة  ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال : 854المادة 
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  حق الاستعمال وحق السكن  - 2

  

ة      : 855المادة   رته لخاص سهم  أ نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأس نف

  .حكام التي يقررها السند المنشئ للحقلأوذلك دون الاخلال با

  

 .تعمال وحق السكن الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي لا يجوز التنازل للغير عن حق الاس: 856المادة 

  

ع      : 857المادة   ارض م ت لا تتع ى آان  تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن مت

  . المتقدمةالأحكامطبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة 

  

  راضي التي تمنحها الدولةلأ استغلال ا- 3

  

  )1() اةملغ (: 858المادة 

  

  ) 2() ملغاة (: 859المادة 

  

  )3() ملغاة (: 860المادة 

  

  ) 4() ملغاة (: 861المادة 
  

  

  

  

____________  
  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . إلى المجموعات وغيرها من الهيئات الاشتراآية يكون مجانا ولاجل غير مسمى آل ذلك ما لم يوجد نص قانوني يخالف ذلكمنح الأرض من الدولة

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75حررت في ظل الأمر رقم 
ن     لأف في ا  لا يمكن التصر   ا لا يمك ادم آم سابها بالتق ون     أنراضي والبناءات والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا ولا اآت ار، ولا تك ون موضوعا للإيج  تك

  .طريقة استغلالها الاجماعية
  
 )1924. ص 50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم  ألغيت)3(
  
  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26ي  المؤرخ ف58-75ررت في ظل الأمر رقم ح

  . لا يرد الحجز على المنقولات والعقارات المخصصة لخدمة الاستغلال أو المؤسسة المسيرة ذاتيا
  . آل ما وظف فيهما يصبح أيا آانت طبيعته جزءا لا يتجزأ منهماأنعلى 

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 في ظل الأمر رقم حررت
  . تسأل مجموعات العمال على حسن المحافظة على المال المسلم إليها وتكون ملزمة بالسهر على نموه

  .آما تسأل أيضا عن إدارة الاستغلال أو المؤسسات المسلمة إليها
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   اتراضي الممنوحة لأعضاء المجموعلأحق استعمال ا  - 4

  

  ) 1 ()ملغاة (: 862المادة 

  

  ) 2 ()ملغاة (: 863المادة 
  

  ) 3() ملغاة (: 864المادة 

  

  )4() ملغاة (: 865المادة 

  

  )5() ملغاة (: 866المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  
  
 )1924. ص 50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
   .راضي الممنوحة لهم للاستفادة منها عينالأ يستعملوا في غير حاجاتهم المنزلية اأنلا يجوز لأعضاء المجموعات 

  .لا المستفيد منه وأفراد أسرته الملازمون لهإ يكون حق الاستعمال المذآور محلا للمعالمة، ولا يمارسه أنآما لا يمكن 
  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .الأرض التي منحت له، وآذلك منتجات هذه الأرضتكون ملكا للمستعمل، البناءات والمنشآت التي يقيمها في 

  
 )1924. ص 50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .يكلف المستعمل بالمصروفات التي تنشأ عن استعمال القطعة الممنوحة إليه

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ل حق الاستعمال أو              ى نق ر عل ار  إيكون باطلا ولا يترتب أي أث ك        الأرضيج الف ذل م يوجد نص يخ ا ل ذا م ر  .  الممنوحة وه ي     أنغي ة ف دار المبني ل ال  نق

ل حق    لإ سواء إلى عضو آخر من أعضاء المجموعة، أو بطريق ا          الأرض ه نق ن أجل ضمان          رث، ينشأ عن ك م د، وذل ك الجدي ى المال ا إل الاستعمال مجان
  .المسكن للمواطنين

  
 )1924.ص  50ر.ج.(1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19-87بالقانون رقم ألغيت ) 5(
  

  : آما يلي 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75 رقم الأمرحررت في ظل 
ي ال      ه ف تعمال المنصوص علي نح حق الاس ي تم ة الت واد يجوز للهيئ ه     أن 864 و831 و862م أ من سبب خط ه ب ارس حق ستعمل لا يم ان الم ه إذا آ  تبطل

ي           ه ف وبصفة دائمة، أو آان قد نقل حقه إلى الغير دون ترخيص له، أوخالف بطريقة أخرى الالتزامات المتعلقة بالاستعمال بالرغم من الانذار الموجه إلي
  .هذا الموضوع

 وآذلك الزراعة القائمة والثمارالمتصلة إلى الهيئة المانحة أو إلى المستفيد الأرضهائه تنقل البناءات المقامة على نإ حق الاستعمال، أو إبطالوفي حالة 
  .الأخرىالحق في أخذ أموالهم   مقابل تعويض وللمستعمل القديم أو ورثتهالأرضالجديد لاستعمال 
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 الفصل الثاني

  حق الارتفاق

  

وز             الارتفاق حق يجعل حدا    : 867المادة   ر ويج شخص آخ ر ل ار آخ دة عق ار لفائ ة عق اق   أن لمنفع ب الارتف  يترت

  . آان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المالأنعلى مال 

  

ادة  الميراث الا  : 868الم رعي أو ب د ش سب بعق ة، أو يك ي للأمكن ع الطبيع ن الموق اق ع ق الارتف شأ ح ه لا أ ين ن

  .رة بما فيها حق المرورلا الارتفاقات الظاهاتكسب بالتقادم 

  

 .الأصلي ترتب بالتخصيص من المالك أن يجوز أيضا في الارتفاقات الظاهرة : 869المادة 

ام   أن إذا تبين بأي طريقة من طرق الاثبات  الأصليويكون التخصيص من المالك      د أق  المالك لعقارين منفصلين ق

وآين   أن تدل على وجود ارفاق لو أننها أبينهما علامة ظاهرة فانشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من ش       ا ممل  العقارين آان

ين              . لمالكين مختلفين  ا ب ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتب

  .العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك

  

د           إذا فرضت قيود معينة      : 870المادة   اوز ح ن تج تحد من حق مالك العقار في البناء عليه آيف شاء آان يمنع م

إن معين في الارتفاق بالبناء أو في مساحة رقعته         ارات           ف دة العق ار لفائ ذا العق ى ه اق عل وق ارف ون حق ود تك ذه القي  ه

 .المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك

التعويض إذا              وآل مخالفة   لهذه القيود قد تجعل محلا للمطالبة بإصلاحها عينا الا انه يجوز الاقتصار على الحكم ب

  .اقتضى رأي المحكمة اختيار هذه الطريقة للتعويض

  

ة، ول             : 871المادة   رف الجه ه ع رى ب ا ج سها ولم ند تأسي ي س ام  لأ تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة ف حك

  .التالية

  

 ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ويحفظه، الأعمال يجري من   أن لمالك العقار المرتفق     : 872المادة  

 يترتب على أن يباشر هذا الحق على الوجه الذي ينشأ عنه أخف الضرر للعقار المرتفق به ولا يجوز      أنويجب عليه   

  .ما يوجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق

  

ه           : 873المادة   ق ب ار المرتف شآت            أن لا يلزم مالك العق ت المن ق الا إذا آان ار المرتف صلحة العق شآت لم وم بمن  يق

  .إضافية يقتضيها استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يوجد شرط يخالف ذلك
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ا   تكون نفقة المنشآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك    : 874المادة   العقار المرتفق، م

 .لم يشترط خلاف ذلك

ا  بأنوإذا آان مالك العقار المرتفق به هو المكلف          ذا    أن يقوم بتلك المنشآت على نفقته جاز له دائم ن ه تخلص م  ي

 .التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به آله أو بعضه لمالك العقار المرتفق

ل  وإذا آانت المنشآت نافعة أيضا لمالك العقار ال        مرتفق به آانت نفقة الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود على آ

  .منهما من الفائدة

  

اق أو     أن لا يجوز لمالك العقار المرتفق به : 875المادة   ق الارتف تعمال ح ن اس  يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص م

ضع المعين أصلا لاستعمال حق   يبدل الموأن يغير من الوضع القائم أو  أن يجعله شاقا، ولا يجوز له بوجه أخص         أن

 .الارتفاق بموضع آخر

ن              أغير   بح م د أص أنه نه إذا آان الموضع الذي عين أصلا ق اق        أن ش بح الارتف اق، أو أص بء الارتف ي ع د ف  يزي

ار                  ذا العق ك ه ه فلمال ق ب ار المرتف ي العق سينات ف داث تح ن        أنمانعا من إح ر م ع آخ ى موض اق إل ل الارتف ب نق  يطل

ي  لأعقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا رضي االعقار، أو على   جنبي بذلك، آل هذا متى آان استعمال الارتفاق ف

  .وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي آان ميسورا به في وضعه السابق

  

ك ع              : 876المادة   زد ذل م ي ا ل ار    إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه م اليف العق بء تك

 .المرتفق به

ذه             أغير   ن ه زءا م ع الا ج زاء نه إذا آان الارتفاق لا يفيد في الواق ه      الأج ق ب ار المرتف ك العق از لمال ب  أن ج  يطل

  .الأخرى الأجزاءزوال هذا الارتفاق عن 

  

 . إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعا على آل جزء منه: 877المادة 

ذه        نه إ أغير   ض ه ى بع ع عل زاء ذا آان حق الارتفاق لا يستعمل في الواق ن   الأج ان لا يمك ا،   أن وآ ستعمل عليه  ي

  . يطلب زوال هذا الارتفاق عن الجزء الذي يملكهأنفلمالك آل جزء منها 

  

ا              الأجل تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء      : 878المادة   ا أو باجتم ا تام ه هلاآ ق ب ار المرتف لاك العق دد، وبه ع  المح

  .العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين

  

دة        ) 10( ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر  : 879المادة   تعماله لم دم اس ضا بع ي أي ا ينته نوات، آم س

ين لاث وثلاث ور  )33 (ث ال م صلحة م ررا لم اق مق ان الارتف نة إذا آ اق   س ق الارتف سقط ح ا ي ة، وآم ابع لعائل وث ت

 . يعدل من الكيفية التي يستعمل بهاأن يجوز آذلك بالطريقة ذاتها فإنهبالتقادم، 

ا              ف  أنوإذا ملك العقار المرتفق شرآاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين آم  وق

  . موقوفا لمصلحة الباقينالتقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشرآاء يجعله
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 بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق،  الأشياء ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع    : 880المادة  

  . يكون قد انتهى بعدم الاستعمالأنلا إ إلى وضع يمكن معه استعمال الحق الأشياءويعود إذا عادت 

  

ة          أنه  يجوز لمالك العقار المرتفق ب      : 881المادة   ل منفع اق آ د الارتف ضه إذا فق ه أو بع اق آل ن الارتف رر م  يتح

 .عباء الواقعة على العقار المرتفق بهلأللعقار المرتفق أو إذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع ا

  

   الكتاب الرابع  

 الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
  

 الباب الأول

  الرهن الرسمي

  

ضاه       : 882 المادة ه بمقت ون ل ه، يك دم  أن الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دين  يتق

  .على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد آان

 

 الفصل الأول

  انشاء الرهن

  

 .كم أو بمقتضى القانونلا بعقـد رسمـي أو حـإ لا يـنعقـد الرهـن : 883المادة 

  .لا إذا اتفـق عـلى غـير ذلـكإوتكون مصاريـف العـقد عـلى الـراهـن 

  

 . يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدينأن يجوز : 884المادة 

  . يكون الراهن مالكا للعقار المرهـون وأهلا للتـصرف فـيهأنوفي آلتا الحالتين يجب 

  

 سند ملكيته، أو إبطال يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر    : 885ادة  الم

  . عقد الرهنإبرام الدائن آان حسن النية وقت أنفسخه، أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر، إذا ثبت 

  

 .ـي بغير ذلكلا على عقار ما لم يوجد نص يقضإ ينعقد الرهن أن لا يجوز : 886المادة 

ا    أ يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، و          أنويجب   ا دقيق ذات تعيين ن يكون معينا بال

ق، و        إن يرد هذا التعيين   أمن حيث طبيعته وموقعه، و     مي لاح د رس ي عق ه أو ف رهن ذات د ال ي عق رهن   إما ف ان ال لا آ

  .باطلا


